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  چکیده مقالات به زبان عربی

  رفع الدعاوی علی الدولة والحاکم الإسلامي،
رها في مَن یتصدّی للحکم فیها

ّ
  والشروط اللازم توف

  السیّد ضیاء مرتضوي
  :الخلاصة

خـری، یبـرز  عند بروز الاختلاف بین الحاکم والدولة الإسلامیّة من جهة، وبین المواطنین مـن
ُ
جهـة أ

التساؤل عن إمکانیّة إقامة الدعوی من قِبَل المواطن علی الحاکم والدولة ؟ وفـي حالـة إمکـان ذلـك 
  فمَن هو الذي یتمتّع بصلاحیّة الفصل في مثل هذه الدعاوی والخصومات ؟

  وهل یمکن للحاکم أن یقضي في الشکوی التي یکون هو بالذات أحد طرفَي النزاع فیها ؟

خــری التــي تثــار فــي هــذا المجــال هــو التســاؤل عــن أنّ الحــاکم أو الدولــة ومــن 
ُ
التســاؤلات الأ

اسـتناداً ـ  الإسلامیّة هل یحتاجان إلی إقامة الدعوی لاستیفاء الحقـوق العامّـة ؟ أم أ نّهمـا بإمکانهمـا
ی الأسـالیب أن یبادرا إلی استیفاء ذلك دون أن یلجـآ إلــ  إلی مبادئ الولایة المطلقة کما یری البعض

  القضائیّة ؟

والمقال الحالي یتضمّن مروراً إجمالیّاً علی جواز إقامة الدعوی علی الحـاکم، وذلـك انسـجاماً مـع 
رأي الأکثریّة القاطعة للفقهاء، والذي یتلخّص مضمونه بلزوم أن یتولّی شخصٌ ثالث مهمّة التحکـیم 

  .ضي والحاکم الإسلاميفي ذلك القسم من الدعاوی التي یکون أحد طرفیها هو القا

خری فإنّ إقامة الدعوی علی الدولة التي لیس لها في الواقع سـوی الجانـب 
ُ
هذا من جهة، ومن جهةٍ أ

  الاعتباري من الشخصیّة، تثیر أمامنا تساؤلاً عن إمکانیّة إقامة الدعوی علی الشخصیّة الحقوقیّة ؟

ذلك، مع الإشارة إلـی عـدّة فرضـیّات عـن  أمّا إجابة المقال عن هذا التساؤل فهي القول بإمکانیّة
نوع العلاقة بین الشخصـیّة الحقیقیّـة للحـاکم والشخصـیّة القانونیّـة للدولـة، وتوضـیح ماهیّـة إقامـة 

  .الدعوی علی الدولة بمقتضی کلّ واحدٍ من هذه الافتراضات

مطلقـة، الشخصـیّة القضاء، الحاکم الإسلامي، الدولة الإسـلامیّة، الولایـة ال: المفردات الأساسیّة
  .القانونیّة
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 في الحکم الفقهي للرقابة علی القنوات الفضائیّة وصفحات الویب 
ٌ
بحث

  وشبکات التواصل الاجتماعي

  محمّد مهدي محبّ الرحمن
  صرّامي  سیف اللّه

  محمّد علي محبّ الرحمن
  

  :الخلاصة

هـل هنـاك دلیـل فقهـي علـی : المقال الذي بین یدَي القارئ هو الجواب الفقهي علی السؤال التالي
جواز أو وجوب تحدید أو غلق القنوات الفضائیّة وصفحات الویب وشبکات التواصل الاجتمـاعي ؟ وإذا 

  توفّر هذا الدلیل أو الأدلّة، فما هو ؟

وطبقاً لحصیلة هذا التحقیق، واستناداً إلی آراء الفقهاء العظام یمکـن القـول بـأنّ الأصـل الأوّلـي 
طّــلاع الآخـرین علـی صـفحات الإنترنیــت وقنـوات التلفـاز وشـبکات التواصــل یقضـي بحرمـة منـع ا

کما لا یمکن الاستفادة من دلیل حرمة حفظ کتـب الضـلال لاسـتنباط وجـوب التحدیـد . الاجتماعي
إلاّ أنّ هذه القنوات التلفزیونیّة وصفحات الویب وشـبکات التواصـل الاجتمـاعي إذا کانـت . والسیطرة

فحینئــذٍ یمکــن الاســتفادة مــن دلیــل النهــي عــن المنکــر لإیجــاب التحدیــد مــن مصــادیق المنکــر، 
  .والسیطرة

أو ـ  النفسـي أو المـادّيـ  وفي غضون ذلك لا بدّ من التنویه أنّ مثل هذا العمل إذا استلزم الضـرر
  .فلا بدّ من إذن حاکم الشرع في هذه الصورةـ  وهو کذلك غالباً ـ  التصرّف في الأموال

الموقع الألکتروني، الرقابة والتحدید، القمر الصناعي، کتب الضلال، النهـي : اسیّةالمفردات الأس
  .عن المنکر، الظلم، الإیذاء
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  منافع الشرکات المال و رأس خُمس

  السیّد محسن الطباطبائي

  

  :الخلاصة

مسـتندین الخمس هو أحد الأحکام الضروریّة للدین الإسلامي، وقد أکّد وجوبه فقهاء الشیعة والسنّة، 
  .من سورة الأنفال المبارکة، وإلی السنّة النبویّة وإجماع الفریقین ۴١في ذلك إلی الآیة 

إلاّ أنّ الأمر لا یخلو من الاختلاف في مصادیق هذا الحکم، خصوصاً وجوبه في منافع المکاسب 
الروایـات المعتبـرة التي انفرد علماء الشیعة الإمامیّة في الإفتاء بشمولها، مستندین إلی ظهـور الآیـة و 

  .عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام

إنّ أداء خمــس رأس المــال والــربح الحاصــل منــه هــو أمــرٌ واجــب، ولمّــا کانــت بعــض الشــرکات 
وهـذا . والمؤسّسات تتمتّع بشخصیّة قانونیّة مسـتقلّة، فالظـاهر سـریان الحکـم المـذکور علیهـا أیضـاً 

تنقـیح المنـاط فـي حکـم وجـوب الخمـس، واعتبـاره دائـراً مـدار : التسرّي یستند إلی دلیلین، أوّلهما
الأخذ بنظر الاعتبار الحکم الوضعي والحقّ المالي الـذي وضـعه الشـارع : وثانیهما. الملکیّة والمنفعة

  .المقدّس في المنافع، ومن البدیهي أنّ الأحکام الوضعیّة لا یشترط فیها الأهلیّة والعقل والبلوغ

لك إنّما یتمّ في حالة الإغماض عن صلاحیّات الوليّ الفقیه، وإلاّ فالحاکم في ولا یخفی أنّ کلّ ذ 
المجتمع الإسلامي کما یحقّ له أخذ الضرائب المتعارف علی أخذها فـي کافّـة المجتمعـات؛ فکـذلك 

  .یحقّ له أن یأخذ من الشرکات والمؤسّسات خمس رأسمالها وما تحقّقه من الأرباح السنویّة

  .الخمس، الشخصیّة القانونیّة، الشرکة، رأس المال، الأرباح: اسیّةالمفردات الأس
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  تطبیق قاعدة الدرء في الجرائم غیر الحدّیّة

  إسماعیل آقابابائي بني

  

  :الخلاصة

وإذا افترضـنا القبـول فهنـاك . اختلف الفقهاء في موقفهم من قاعدة الـدرء بـین مخـالفٍ لهـا وموافـق
  .هذه القاعدة إلی التعزیر والقصاصحینذاك مَن یخالف في تسرّي 

وقد تبنّی المشرّع نظریّة قبول القاعدة دون غیرها من النظریّـات الفقهیّـة الموجـودة، کمـا تبنّـی 
  .أیضاً سریانها من الحدود إلی التعزیر والقصاص

مع الأخذ بنظر الاعتبار خصائص قاعدة الـدرء وتفاوتهـا الأساسـي مـع أصـل ـ  والذي یراه الکاتب
هو عدم إمکانیّة جریان هذه القاعدة فـي التعزیـرات، أو علـی الأقـلّ فـي ـ  راءة في قوانین العقوباتالب

  .التعزیرات العرفیّة

ورغم الإقرار بقبول أصل القاعدة ولوازمها في حدود بعض الجـرائم مـن الناحیـة الفقهیّـة، إلاّ أنّ 
صـول عدم التفات المشرّع إلی لوازم القبول بهذه القاعدة قد أدّ 

ُ
ی به بالضـرورة إلـی تجاهـل بعـض الأ

الحاکمة علی قوانین العقوبات من الناحیة العملیّة، ممّا وفّر الفرصة أمام المجـرمین لاسـتغلال ذلـك 
  .وإساءة الاستفادة منه

والمقال الحالي رغم تحاشیه عن الخوض في النقاش الموجود عـن مشـروعیّة القاعـدة ومسـاحة 
یناقش کیفیّة مقاربـة المشـرّع للقاعـدة والآثـار السـلبیّة لهـذه المقاربـة، مـن شمولها، إلاّ أ نّه یبحث و

  .خلال الالتفات إلی الآراء الفقهیّة المطروحة في المسألة

  .قاعدة الدرء، الشبهة، عوامل سقوط العقوبات، قانون العقوبات الإسلامي: المفردات الأساسیّة
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بوّة في ثبوت 
ُ
  القصاصمدی شمول شرط انتفاء الأ

  محمّد جعفر صادق پور
  عبد العلي توجّهي

  

  :الخلاصة

بـوّة، بمعنـی . القصاص هو جزاء القتل أو الجراحة العمدیّة
ُ
وأحد شروط تطبیق القصاص هـو انتفـاء الأ

  .أنّ القاتل لو کان هو أبو المقتول فحینئذٍ لا ینطبق علیه حکم القصاص

ة لدی الفریقین علی هذه المسألة المشرّعَ إلی أخذ هذا وقد دفعت الأدلّة الروائیّة والشهرة الفتوائیّ 
  .١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامیّة الصادر عام  ٣٠١الشرط بنظر الاعتبار عند تشریع المادّة 

ویستفاد من إطلاق کلام الفقهاء ومن نصّ القانون انتفاء مطلق القصاص للأب فـي مـوارد قتـل 
للقصـاص إذا کـان القتـل مـع سـبق الإصـرار أو اقتـرن بأحـد الإبن، في حین یری البعض اسـتحقاقه 

  .الدوافع مثل العداوة أو الطمع

مـن خـلال ـ  اللذان اتّبعا في تدوینه المـنهج الوصـفي التحلیلـيـ  وقد توصّل کاتبا المقال الحالي
نّ تأمّلهما في الروایات ذات الصلة إلی نتیجةٍ تفید أن سقوط قصاص الأب هو حکـمٌ عـامّ ومطلـق، وأ

  .تخصیصه ببعض الموارد کالقتل مع سبق الإصرار یستلزم الإعراض عن الروایات

مّ أو الجـدّ أو 
ُ
کما ثبت في سیاق البحث أنّ مثل هـذا الحکـم خـاصّ بـالأب فقـط، ولا یشـمل الأ

  .الجدّة بأيّ حالٍ من الأحوال

بوّة، سبق الإصرار، القصد، الجدّ للأب :المفردات الأساسیّة
ُ
  .القصاص، انتفاء الأ
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  التقییم الفقهي لاعتبار شروط بیع الصرف في المعاملات النقدیّة

  میثم خزائي
  طه زرگریان
  محمّد حسن حاجي محمّرة

  

  :الخلاصة

  ).الأثمانبیع (أو ) بیع الصرف(یطلق علی المبادلات النقدیّة في الفقه الإسلامي اصطلاح 

ف صحّة بیع الصرف علی ثلاثة شروط، هي أن یکون مثلاً بمثل، 
ّ
والمشهور لدی الإمامیّة هو توق

  .وأن یکون یداً بید، وأن یحصل التقابض في المجلس

إلاّ أنّ فقهاء الإمامیّة اختلفوا في اعتبار شروط بیع الصرف علی معاملات العملات الأجنبیّة رغـم 
  .في الموضوع ما بینهما من الاشتراك

وشـرط التسـاوي ) یداً بید(والتأمّل في المباني الروائیّة یدعونا إلی القول بلزوم رعایة شرط النقدیّة 
  .في معاملات العملات الأجنبیّة؛ وذلك لاجتناب الوقوع في محذور الربا) مثلاً بمثل(في المقدار 

معاملات المالیّة التـي یکـون ویجب التنویه هنا بعدم شرطیّة حصول التقابض في المجلس في ال
فیهما من عملةٍ واحدة؛ وذلك لانتفاء حصول الاختلاف الذي تسـبّبه ) العملتان الأجنبیّتان(العوضان 

  .تغیّرات أسعار تصریف العملة

وعلی هذا ففي المعاملات التي تکون العملات فیهـا مـن أنـواع مختلفـة لا بـدّ مـن رعایـة شـرط 
  .شیاً من وقوع الخلاف الذي یحصل بسبب تقلّبات أسعار العملاتالتقابض في المجلس، وذلك تحا

ــا، التقــابض فــي : المفــردات الأساســیّة ــة، الرب ــع الصــرف، تصــریف العمــلات، الأوراق النقدیّ بی
  .،المبادلات النقدیةالمجلس

  


